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 الحمد لله وحده

 :القرار الأتيأصدرت محكمة التعقيب 

عام لدى وكيل القبل ال من 2020أفريل  20بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 

.   محكمة الاستئناف ب

 . ز. ع ضد:

ً في القرار  ة بمحكم دائرة الاتهام عن 17/04/2020بتاريخ  الصادر 1945عدد  طعنا

 أصلاشكلا ومطلب الافراج قررت الدائرة قبول : لقاضي نصهوا الاستئناف 

جاع ى وارا لم يكن موقوفا بأخرمن سجن إيقافه م. ز. والافراج مؤقتا على المظنون فيه ع

 الملف لمصدره لاستكمال الأبحاث. 

 رحهالمحكمة والاستماع لشوبعد الإطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه ا

 .بالجلسة

 اوضة القانونية صرح علنا بما يلي:وبعد المف

 المحكمة

تي ذكرهم ص الآيسوغ للأشخاات الجزائية أنه ءمن مجلة الاجرا 258حيث نص الفصل 

ء ذلك بناها والقيام بطلب تعقيب الاحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذ

  على عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.



 

لك توحيث يتضح أن المشرع قد حدد الاحكام والقرارات القابلة للطعن بالتعقيب وهي 

ي در فنهائيا وفي الأصل. واستثنى بذلك باقي الأحكام والقرارات التي لم تص الصادرة

 ير الأصل ومن ذلك على سبيل الذكر الأحكام التحضيرية والقرارات الوقتية والتداب

قضية ة الالاحترازية والحمائية والوسائل الوقتية التي قد تصدرها المحكمة من اجل تهيئ

تنفيذ لانا تلافيا لاقتراف جرائم جديدة أو ضم الاثبات أو للفصل أو تجنبا لاندثار وسائل

 .العقوبة أو ضمانا لسلامة سير البحث مثلما هو الشأن بالنسبة للايقاف التحفظي

 على وحيث بالرجوع الى أحكام القسمين الخامس والسادس من المجلة الجزائية المخصصة

ين من سيلتالتوالي للايقاف التحفظي والافراج المؤقت، يتبين أن المشرع تناول هاتين الو

ها حيث طبيعتها وشروط وأسباب اتخاذها وصور الرجوع فيها وكذلك إمكانية الطعن في

أو  مخول لهم ذلك الطلب اذا ما صدر قرار الإيقاف التحفظيبالاستئناف والأطراف ال

 الافراج المؤقت عن قاضي التحقيق.

جلة من الم 92الى  84أما اذا صدرت أحد الوسيلتين عن دائرة الاتهام، فان الفصول 

ينسجم  هوماوالمذكورة لم تنص على إمكانية الطعن فيها بالتعقيب أو بأية وسيلة طعن أخرى. 

سالف الذكر. ضرورة أن الإيقاف التحفظي والافراج المؤقت  258لفصل مع احكام ا

و يق اموضوع الطعن الان ومثلما تدل عليه تسميته هو وسيلة وقتية يتخذها قاضي التحق

ج لكل  من م 88تبين لهما ضرورة ذلك. وقد خول الفصل متى  حسب الأحوال دائرة الاتهام

 هم المفرج عنه اذا دعت الحاجة لذلك.منهما اصدار بطاقة إيداع جديدة ضد المت

 حكامأوحيث أن النصوص القانونية المنظمة لإجراءات القيام والطعن أمام المحاكم هي 

حكمة مضاء شكلية امرة لا يجوز التوسع في تأويلها أو القياس عليها. وهو مبدأ دأب فقه ق

ي ظر فلمذكورة بالناختصاص المحكمة االتعقيب على احترامه واستقر تبعا لذلك على عدم 

سيلة وباعتباره  قرار الافراج المؤقت الذي يصدر عن دائرة الاتهامالمسلط على الطعن 

 م ج. 258مؤقتة لا تستجيب لشروط الفصل 

 وحيث أضحى بذلك القرار المنتقد غير قابل للطعن بالتعقيب وتعين رفضه شكلا. 



 

 

 

 لهذه الأسباب

 .ت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلاقرر

ســــيد اسة الرئب 2020أكتوبر  30المجتمعة بتاريخ  29عن الدائرة عدد  ارصدر هذا القر

 وبحضورالسيدة   والسيد وعضوية المستشارين  

   . الجلسة السيدومساعدة كاتب السيد المدعي العمومي 

 وحرر بتاريخه 

 


